
    شـرح أصول الكافي

    [ 151 ] أيضا يقولون بقدم الأنواع والأصول (1) مثل الملاحدة إلا أنهم يقرون بوجود

الصانع المحدث لأ فرادها على وجه الاحتذاء، بخلاف الملاحدة فإنهم يسندون حدوث الأفراد إلى

الطبايع. (فدفع (عليه السلام) بقوله: لا من شئ خلق ما كان جميع حجج الثنوية وشبههم)

العطف للتفسير والتنبيه على أن ما هو حجة بزعمهم فهو شبهة منسوجة من الباطل في الحقيقة

(لأن أكثر ما يعتمد الثنوية) المراد بالأ كثرية الأ كثرية بحسب القوة والاستعمال في مقام

الاحتجاج لا الأ كثرية بحسب العدد فلا يرد أن ما نقله منهم واحد فلا يصح وصفه بالأ كثرية (في

حدوث العالم) أي في حدوث العالم من أصل ومثال كما هو مذهبهم أو في نفي حدوث العالم على

سبيل الإبداع والاختراع كما هو الحق (أن يقولوا: لا يخلو من أن يكون الخالق خلق الأشياء من

شئ) أي من مثال سابق بالاقتداء به وإجراء مثل ما وقع فيه من التدبير على خلقه (أو من لا

شئ) والثاني باطل إذ لا يجئ من لا شئ شئ بالضرورة فتعين الأول وهو المطلوب. الجواب أن كل

واحد من شقي الترديد باطل وأن الشق الثاني ليس نقيضا للشق الأول حتى يلزم من بطلان

الثاني كما قالوا ثبوت الأول ومن بطلانهما كما قلنا ارتفاع النقيضين، وإنا نختار شقا

ثالثا هو النقيض للأول وهو: أنه خلق لا من شئ. أما وجه بطلان شقي الترديد فأشار إليه

المصنف بقوله (فقولهم من شئ خطأ) لأنه يستلزم عجز الواجب وسلب التدبير عنه وافتقاره إلى

الغير في تنفيذ قدرتة وثبوت قديم غيره وكل ذلك محال (وقولهم من لا شئ مناقضة وإحالة)

المحال من الكلام بالضم ما عدل عن وجهه كالمستحيل وأحال وأتى بالمحال (لأن " من " توجب

شيئا " ولا شئ " تنفيه) يعني أن لفظة " من " الابتدائية توجب شيئا يقع الابتداء منه،

ومدخولها وهو لفظة لا شئ ينفي ذلك ________________________________________ 1 - قوله:

" بقدم الأنواع والأصول " القول فيهم كالقول في من قال بقدم نوع الإنسان على ما مر. وهذه

شبهة عجيبة مرتكزة في ذهن الناس، وتحير العقلاء في علة رسوخها فيهم، لأن الطبع البشرى

مجبول على عدم التصديق بشئ لم يحسه بحواسه ولم يقم عليه دليل عقلي، ومقتضى عدم الدليل

على شئ الشك فيه، ومع ذلك هم على قدم المادة ولا تناهي الفضاء من غير أن يدركوه بديهة

أو يقوم عليه دليل، وقال الحكماء: إن المادة لا يمكن وجودها إلا بصورة وإن فرضنا أن لا

صورة فلا مادة فالمادة متعلقة الوجود بالصورة والذي يتعلق وجوده بغيره لا يكون واجب

الوجود على ما مر، ولا ريب أن كل أحد يمكن أن يتعقل كون صورة الإنسان مخلوقة للصانع

وكذلك صورة الغذاء الذي تحصلت صورة الإنسان منه وصورة الماء الذي دخل في تركيب الإنسان

وصورة الأشياء التي تركب منه الغذاء وهكذا كل صورة والمادة متعلق وجودها بصورة ما من



هذه الصور المخلوقة فالمادة متعلقة الوجود بخالق الصور، نعم إن قلنا بالجزء الذي لا

يتجزى وأنكرنا وجود الصورة الجسمية أصلا وأنكرنا إمكان استحالة الصور النوعية بعضها إلى

بعض صعب تصور تعلق المادة الجسمانية بعلة مفارقة مجردة، ولكن ثبت بطلان الجزء بالدليل

القطعي وهو كان هنا، وبالجملة فأزلية المادة واستغناؤها في الوجود عن العلة من أسخف

الآراء وأضعفها، والقائل بقدم الأنواع والأصول ليست شبهته إلا تصور استغناء المادة عن

العلة وكونها أزلية فيجب أن يكون في ضمن نوع دائما. (ش) (*)
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